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أعدت هذه الدراسة )نحو هوية وطنية جامعة في ظلّ دولة العدالة المواطنية( ضمن إطار 
مشروع الحوار الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون 

الاقتصادي والتنمية )BMZ(. وقد نُفذ المشروع بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( والوكالة الألمانية للتعاون الدولي )GIZ(. يهدف هذا 

المشروع إلى توفير منصة للّيبيين على المستويين الوطني ودون الوطني لمناقشة وتطوير 
رؤية اجتماعية واقتصادية لليبيا1، بالإضافة إلى مناقشة الخيارات السياساتية ذات الصلة 

والتي يحتاج الليبيون إلى تبنّيها لدعم تلك الرؤية وتعزيزها. كما تتناول المنصة التحديات 
الهيكلية المتمثلة في صياغة عقد اجتماعي جديد وإضفاء الطابع المؤسسي على الدولة وتعزيز 

إطار التنمية المستدامة للبلاد.

تشكل هذه الدراسة جزءاً من مجموعة الخيارات السياساتية )ثماني دراسات(2 المرتبطة بوثيقة 
الرؤية المشار إليها، والتي قامت الإسكوا بإعدادها بالتعاون مع مجموعة خبراء ليبيين. من شأن 

هذه الدراسات المساهمة في تنفيذ الرؤية ومعالجة التحديات وتسهيل عملية رسم سياسات 
واستراتيجيات تأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية للرؤية.

1	 رؤية لليبيا: نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسسات.
2	 عناوين هذه الدراسات:

	1 نحو هوية وطنية جامعة في ظلّ دولة العدالة المواطنية..
	2 منظومة الحماية الاجتماعية. .
	3 رأس المال البشري وتمكين الشباب والمرأة ودمج المسلّحين. .
	4 دور الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة والتموضع الاستراتيجي لليبيا في الاقتصاد العالمي. .
	5 تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون في ليبيا: دور مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الشاملة في إرساء منظومة .

مجتمعيّة عادلة، وقضاء نزيه ومستقلّ، وأمن إنسانيّ مستدام. 
	6 ترميم الثقة وإجراء المصالحات: الطريق نحو تأسيس ميثاق وطني ليبي. .
	7 بناء دولة المؤسسات والتكامل الإقليمي والتعاون الدولي. .
	8 آليّات الإصلاح والتعافي الاقتصادي. .
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ملخّص تنفيذي
يشــهد المجتمــع الليبــي تحوّلات اجتماعية وسياســية كبيرة 

بفعــل المســتجدات السياســية والأمنيــة المتلاحقة، ما يتطلب 
التأكيــد علــى ضــرورة مواجهة خطر هــذه التحولات حفاظاً 

علــى الوحــدة الوطنيــة ومنظومة القيم، والتشــديد على دور 
المواطنــة فــي الحفــاظ علــى وحدة البــاد والمجتمع. لقد بدأ 

الاهتمام بموضوع الشــخصية الليبية مع مشــروع الســيد عبد 
الحميــد البكــوش المعــروف بالدعــوة إلى بعث الشــخصية الليبية 

والذي دشّــنه ببيانه الصادر في 21 تشــرين الثاني/نوفمبر 
1967، حيــث أكــد فيــه علــى أهمية الشــعور بالانتماء القومي 

والوطنــي لتحقيــق نهضــة ليبيا وازدهارها.

يتميّــز المجتمــع الليبــي بالتعدّد والتنــوّع الإثني والقبلي 
واللغــوي. ويُعــدّ هــذا التعــدد في مكونات المجتمــع الليبي ظاهرة 
ســليمة وصحية، ولكن نظراً لضعف الدولة وانقســامها السياســي 

وتــردّي الأوضــاع الأمنيــة، أدّى إلى إثــارة بعض المخاوف التي 
جعلــت المكوّنــات الاجتماعيــة المختلفــة تلجأ إلى هويّاتها 

الفرعيــة طلبــاً للأمــان والحمايــة اللذَين تعجــز الدولة المركزيّة 
عــن توفيرهمــا. وللمجتمــع الليبي الحديــث تعقيدات كثيرة 

نتجــت عــن مراحــل تاريخيــة مختلفة ومتداخلة، وخلقت شــرخاً 
اجتماعيــاً ازداد عمقــاً بعــد أحــداث عــام 2011، حيث إنّ الأزمة 

شــاملة ومتعــدّدة الأوجــه وخطيرة في آثارهــا على المجتمع 
والدولة. فهي ليســت فقط أزمة سياســية، وإنّما ذات أبعاد 

اقتصاديــة واجتماعيــة وأمنيــة وثقافية أيضاً، وتشــمل أغلب 
مناطــق الوطــن الليبــيّ وتحتاج إلى حشــد القــدرات لمواجهتها. 

ومــن هــذه التعقيدات مشــكلاتٌ تتعلــق بالتحيّز، وعدم 
الإنصــاف، وعــدم التســامح، والجهل، وعــدم الاكتراث بالصالح 
العام، وانعدام المســؤولية، بالإضافة إلى تصاعد الســلوكيات 

المعاديــة للمجتمــع والدولــة، فضــاً عن حدّة العداوات الشــخصية 
والقبليــة، والتعصّــب الايديولوجــي المتزمــت، والغياب الواضح 

للدور الاجتماعي.

وثمّــة أيضــاً مجموعــات هشّــة في المجتمــع الليبيّ؛ منها 
المكوّنــات الثقافيــة مــن أمازيــغ وتبو وطوارق. وهذه فئات 
اجتماعيّــة يــزداد شــعور أبنائهــا بالتهميش في ظلّ الأوضاع 
الحاليّــة، مــا يســهم فــي تزايد الشــرخ المجتمعي. ومنها أيضاً 

النســاء والشــباب الذين يشــتكون من محدودية الفرص 
والعنصريــة والتمييــز فــي التعامــل، خاصّــة على صعيد الوصول 

إلى الوظائف السياســية والاقتصادية. كذلك الأمر بالنســبة 
إلــى القبيلــة والمكوّنــات التاريخية الخاصّــة بالأقاليم الليبيّة 

الثلاثــة، والتــي يمكــن أن يُنتــج احترابُهــا فيما بينها شــرخاً أكبرَ 
فــي المجتمــع الليبــي. لــذا فإن احتواء هــذه المجموعات جميعاً 

وجعلهــا جــزءاً مــن الهوية الوطنية الجامعة سيســاهم في 
تماســك الوطن ووحدته بدلًا من تشــظيه وتمزّقه.

وتتطلــب معالجــة التحدّيــات المتعلّقــة بالمواطنة خطوات 
تتداخــل فيهــا أدوار القطاعــات الحكوميــة المختلفة باتّجاه 
العمــل علــى إعــداد خطــط اســتراتيجية متكاملة تعزّز البعد 

التنمــوي والعدالــة فــي توزيع الثــروات، وتقوم على اتّباع 
سياســات الإصلاح الاقتصادي والسياســي والتشــريعي، والعمل 

بمبــدأ الشــفافية فــي الإنفاق وإدارة الدولــة. فتحقيق هذه 
العناصــر يُطمئِــن المواطــن الليبــيّ ويدفعه إلى الاســتناد إلى هذه 

ــة، بدلًا من الالتجاء  المبــادئ للمطالبــة بحقوقــه بصــورة قانونيًّ
إلــى القبليــة أو المكونــات الثقافيــة التــي ينتمي إليها.

وإضافــة إلــى هــذا، ثمّــة مجموعة من الخطــوات العاجلة التي 
تســاعد في بث شــعور الطمأنينة لدى المواطن وتســاهم في 
خلــق هويــة وطنيــة جامعــة، منها العمل على توســيع الوعي 

المجتمعــي عبــر إنتــاج مــواد بصرية تمكّــن المواطنين من معرفة 
التنــوّع الثقافــي واحتــرام الثقافات الأخــرى المنخرطة في 

المجتمع الليبي، وإقامة المهرجانات، وتســمية الشــوارع بأســماء 
أعــام ليبيّيــن مــن جميــع المكوّنات الثقافيــة للمجتمع، وغير ذلك 

مــن الإجــراءات ذات التأثير المعنويّ.

مقدمة ونبذة تاريخية
يمرّ المجتمع الليبيّ بالعديد من التغيّرات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية، فقد وقعت تطوّرات سريعة وكثيرة 
خلال فترة وجيزة، كان لها آثار سلبية على النسيج الاجتماعي. 

ويرزح المجتمع الليبيّ حالياً تحت ثِقل ظروف صعبة تسبّبت 
بها الحروب والأزمات السياسية والصراعات الفكرية، وحالة 

عدم الاستقرار الأمني، وتردّي الأوضاع الاقتصادية )مثل أزمة 
السيولة، وانتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وارتفاع 

الأسعار(، وتفاقم المشاكل الاجتماعية والأمنية )مثل التهجير، 
والخطف، والقتل على الهوية(.

يعلّمنا التاريخ أنّ العنف وســفك الدماء لا يحقّقان ســوى 
نتائج ســريعة الزوال. ولذلك، يظلّ التطور الســلمي للعلاقات 
نــة للمجتمع الســبيل الأمثــل للحفاظ على  بيــن الأطيــاف المكوِّ

الحريــة والعــدل والعدالــة الاجتماعية، ولخلق عالم تُســوّى 
فيــه الخلافــات مــن دون اللجــوء إلــى العنف. وإذا كان من غير 

 الممكن دائماً تجنب المنازعات في العلاقات الإنسانية، فإنّ 
وســائل حلّها يجب أن تكون سِــلميّةً وبنّاءة، وليســت عنفيّةً 

وهدّامة. وعلى هذا الأســاس، تشــير جميع الدلائل إلى وجوب 
الإســراع في معالجة الانقســام بين أطياف المجتمع الليبي، 

وضرورة تســخير كلّ جهد فكري في بناء أســس أفضل 



للتعايــش، وفــي بنــاء مجتمــع قائــم على قاعدة عدم الإقصاء، ونبذ الاســتبعاد 
الاجتماعــي الــذي يفاقــم التفــاوت ويكرس الاضطــراب ويدفع نحو التدهور. 

ويجب أيضاً دعم قدرة الدولة على ممارســة الإشــراف والســيطرة على 
التفاعــات الاجتماعيــة والاقتصادية.

ومفهوم المواطنة فكرة اجتماعيّة وقانونيّة وسياسيّة ساهمت في تطور 
المجتمع الإنساني بشكل كبير وساعدت على الارتقاء بالدولة إلى قِيَم 

المساواة والعدل، وعزّزت دور الديمقراطية والشفافيّة في بناء وتطور الدولة 
والمجتمع، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة إشراك المواطنين في الحكم 

وضمان حقوقهم وواجباتهم.

وفــي ليبيــا، بــدأ الاهتمــام بموضــوع الشــخصية الليبية مع مشــروع الســيد 
عبــد الحميــد البكــوش المعــروف بالدعــوة إلــى بعــث الشــخصية الليبية والذي 

دشّــنه ببيانــه الصــادر فــي 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1967، حيــث أكّــد فيه 
علــى أهمّيــة شــعور المواطنيــن بالانتمــاء إلــى جماعــة أو مجتمــع قومي 

خــاصّ )الانتمــاء القومــي( أو شــعورهم بالانتمــاء إلــى مــكان محدّد ووطن 
معيــن )الانتمــاء الوطنــي(، وذلــك لدعــم جهــود الدولة فــي النمو والازدهار 

والإحســاس بالهــمّ المشــترك الــذي يطــال أبنــاء المجتمع كلّهــم )الرقعي، 
2008(. وعندمــا نتحــدث عــن الوطنيــة الليبيــة – أي الارتبــاط بليبيــا كوطــن 

– يتضمــن ذلــك قطعــاً الــكلام علــى القوميــة الليبيــة )الانتمــاء إلى الأمّة 
الليبيــة والشــعب الليبــي( فشــعور الفــرد بالانتمــاء إلــى الأمــة أو الوطــن ظاهرة 

إنســانية حقيقيــة وطبيعيــة ترســخ الالتــزام بالواجبــات الوطنيــة والحفــاظ 
علــى الثوابــت الوطنيــة المشــتركة التــي يتوافــق عليهــا أبنــاء الوطن الواحد 

كأســاس للعيش المشــترك.

ومــن ناحيــة سياســية، يــرى بعــض المفكّريــن أنّ مفهــوم الدولــة الوطنيّة 
يقــوم علــى عــدة عناصــر منهــا العنصــر التكوينــيّ وهو »المواطــن«، وعنصر 

الهويّــة الوطنيّــة، وعنصــر المواطنــة التــي تُكســب المواطــنَ الحــقَّ في وجوده 
بالقانــون. ويترتّــب علــى الفــرد، بوصفــه مواطنــاً فــي حيّــز جغرافي ذي حدود 

معروفــة للجميــع، حقــوق وواجبــات يمكــن أن يمارســها كاملــة فــي ذلك 
الوطــن. أمــا فلاســفة العقــد الاجتماعــي فيعتقــدون أنّ المواطنــة هــي جملة 

مــن الحقــوق السياســية تقــع ضمــن نظريّــة الحقــوق الطبيعيّــة، وهي التي 
تعطــي المواطــن الحــقّ فــي رفــض هيمنــة الســلطة المطلقة ورفــض انتهاك 

حقــوق الأفــراد. فالســلطة هــي نتيجــة تعاقــد اجتماعــي تُحتَرم فيــه الحريات 
والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصادية.

أبعاد المواطنة

يقوم مفهوم المواطنة الحديث على أبعاد متنوّعة ترسم معالمه الأساسيّة 
على الشكل التالي:

• ينظّــم البعــد القانونــي للمواطنــة العلاقــة بيــن المواطــن والســلطة اســتناداً 	
إلــى قوانيــن تراعــي مصالــح الفــرد ومصالــح الجماعــة، وبهذا يســتطيع 

المواطــن تحقيــق مصالحــه الخاصّــة بطريقــة قانونيــة ومــن دون التعــدّي 
علــى مصالــح المجتمــع.

• ويُعبّــر البعــد السياســي عــن انتمــاء الفــرد إلــى الوطن كجســم سياســي، حيث 	
يتمتّــع المواطــن بحقوقــه السياســية فــي ظــلّ هــذا الوطــن، مثــل المشــاركة 

فــي الانتخابــات، والانخــراط فــي مؤسّســات المجتمــع المدنــي، والالتــزام 
بحقوق الإنســان.

5

السلطة

الحرية

الحقوق 
الاجتماعية

الحقوق 
الاقتصادية



6

• وتظهــر فــي البعــد الاجتماعــي منظومــة القيــم الاجتماعيــة 	
التــي تنظــم ســلوك الأفــراد والمجتمــع، ويــؤدي فيهــا الــولاء 

والانتمــاء للوطــن دوراً أساســياً فــي تحقيــق التضامــن 
والتكافــل الاجتماعــي. ويتمثّــل هــذ البعــد فــي حمايــة 

حقــوق الإنســان الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة.

• ويعكس البعد الاقتصادي مدى تمتّع المواطن بحقوقه 	
الاقتصادية والتي تتمثّل بالدرجة الأولى في توفير الحدّ 

الأدنى لمتطلّبات العيش الكريم للذين لا يستطيعون توفيره 
بأنفسهم، كالمسكن والمأكل والملبس والوظيفة التي تناسب 
قدراتهم، وتوفير الخدمات الأساسية لحقّ الرعاية الصحية 

والاجتماعية وحق التعليم.

• ويمثّــل البعــد الحضــاري الثقافــي المــوروثَ الثقافي 	
والتاريخــي للمجتمــع. وبذلــك تبــرز هويــة المواطــن والوطن. 
ويخــدم هــذا البعــد التنــوّع والاختلاف الحضــاري والثقافي 

فــي البلد الواحد.

حقوق المواطنة

لا تكتمــل ممارســة حقــوق المواطنــة إلا عنــد رســوخ ثقافة 
المواطنــة فــي الوعــي الاجتماعــي العــام، إذ مــن دون هذه 

الثقافــة تبقــى تلــك الحقــوق غيــر مكتملــة ومحفوفــة بمخاطر 
التراجــع عنهــا والاعتــداء عليهــا. وتتطلّــب عمليــة بنــاء الوعي 
الاجتماعــيّ العــام بدورهــا بنــاء قواعــد قانونيــة تضمن حقوق 

المواطنــة السياســية والقانونيــة إلــى جانــب نشــر ثقافة 
المواطنــة والديمقراطيــة، فضــاً عــن اســتحداث آليــة فاعلة 

لرصــد أي انتهــاكات لحقــوق المواطنــة وتعبئــة الــرأي العام 
للتصــدي لهــا. ويجــب أن تكــون حقــوق المواطنــة مكفولةً 
بموجــب القانــون مــع مســاواة قانونيــة لكلّ هــذه الحقوق. 

ولعل أهمّ حقوق المواطنة التي ينبغي الإشارة إليها:

• الحق في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب	

• الحق في العمل وفق قدرات الإنسان ومهاراته	

• الحق في التعليم	

• الحق في الحصول على الخدمات العامة الأساسية	

• الحق في الرعاية الصحية	

• حق الملكية	

• الحرية الشخصية والفكرية	

• حق الحماية والتعويض.	

ولقد كفل القانون المدني الصادر عام 1953، وخاصة الموادّ 49، 
50، 53 منه، هذه الحقوق جميعها.

مظاهر تعقيدات الوضع الليبي

يمكن الحديث عن التعقيدات التي ولّدتها الأزمة في ليبيا من 
خلال النقاط التالية:

• مرّ المشهد الليبي بمراحل تاريخية مختلفة خلقت تعقيدات 	
وشرخاً اجتماعياً ازداد عمقاً بعد أحداث عام 2011، حيث 

ظهر تعنّت غير مبرر في معالجة الخلافات القائمة، وبرز ذلك 
بوضوح في ردود أفعال شديدة القسوة على قضايا كان 

يمكن معالجتها بسهولة.

• الأزمة الليبيّة شاملة ومتعددة الأوجه وخطيرة في آثارها 	
على المجتمع والدولة، لأنها ليست سياسيّة فقط، بل 

اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية. وهي تحتاج إلى 
حشد القدرات لمواجهتها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات 

والتدابير والتشريعات لحلّها.

• اتّسع نطاق الأزمة جغرافياً ليشمل أغلب مناطق الوطن، 	
واجتماعياً ليشمل القبائل والمكونات الاجتماعية والثقافية، 

وسياسياً وإدارياً ليشمل أهم المؤسسات المعنية بالشأن العام 
والأكثر قرباً من الناس.

• ثمّة مشكلات جوهريّة تتعلّق بالتحيز، وعدم الإنصاف، وعدم 	
التسامح، والجهل، وعدم الاكتراث بالصالح العام، وانعدام 
المسؤولية، وتصاعد السلوكيات المعادية للمجتمع والدولة.

• تصاعدت حدّة العداوات الشخصية والقبلية، وتعمّق التعصّب 	
ب عن المشهد الفاعلون الاجتماعيّون من  الأيديولوجي، وتغيَّ
ذوي العقل والحياد والحزم. وهذا ما أدّى إلى فراغ اجتماعي 

لا يقلّ خطورة عن الفراغ السياسي، وأدّى كذلك إلى خلط 
القضايا الاجتماعية بالقضايا السياسية.

• ثمــة صعوبــة بالغــة فــي الدمــج بيــن الحريــة والنظام في هذا 	
الواقــع الــذي ازدادت فيــه أســباب ومشــاعر الخوف على 
الــذات وعلــى المجتمــع والدولــة )خوف مــن الاختطاف، 

ومــن الرصــاص الطائــش، ومــن المعــارك القبلية، ومن تقســيم 
الدولة أو إفلاســها(.

• في وضع كالذي تعيشه ليبيا، اتهام الحكومات وحدَها لا يكفي 	
لتحديد أسباب المشكلة، أو تنفيذ السياسات وفرض الحلول، 
فالأمر يحتاج إلى الوعي بأهمية التوافق، والاستعداد لتقديم 

التنازلات من أجل الوصول إلى حلول مُستدامة، وإدراك 
معنى السلام وفوائده.

• التوافق الحقيقي هو الذي يؤدّي إلى وضع إطار قانوني 	
لحركة المجتمع بكل شرائحه وعلى جميع مستوياته وفي 

كل المجالات، والالتزام بما يترتب على ذلك من آليات نَظمٍ 
وقواعد وتشريعات. ومن هنا يجب أن يُبنى التوافق على 

ثوابت يقع في مقدّمتها عدم مصادرة حقّ الآخرين.



7

أولًا- المنهجيّة المتّبعة
قام فريق الإسكوا، على مدى سنة كاملة، بإعداد دراسات 

تمهيدية لتحديد وتحليل التحديات أمام الواقع الليبي، واستندَ 
في ذلك إلى بيانات رسمية صادرة عن جهات حكومية. ومن ثم 

اقترح الفريق البحثيّ آليات إصلاحية تم عرضها على 88 خبيراً 
ليبيّاً لتقييمها واقتراح إضافات وإيضاحات مناسبة تستفيد 

من أفضل التجارب العالميّة السابقة. ثم حدد بعض المواضيع 
ذات الأولوية، خاصة ما يتعلّق بتحديد الهوية الوطنية 

الجامعة في ظل دولة العدالة المواطنية، وما يرتبط بالإصلاح 
والتعافي الاقتصادي إثر الأزمة. وطرحت هذه الاقتراحات 

لحوار مجتمعي واسع شمل فئات مجتمعية مختلفة، منها: 
موظفو القطاعين العام والخاص، وذوو الإعاقة، وممثّلون 

عن كلّ المناطق الجغرافية الليبيّة. وامتدّ الحوار على مدى 
ثماني حلقات نقاش أسهم فيها 262 مشاركاً ليبيّاً، وتم استلام 

أكثر من 857 مساهمة مكتوبة. وأفضت هذه الجهود جميعها 
إلى توصيات وأولويات مهمّة لإعداد رؤية مستقبلية وطنية 
وموحّدة. ثم جُمعت كل البيانات المحصلة السابقة وأعيدت 

ق شارك فيها 81 مواطناً من  صياغتها وطرحها في جلسة تحقُّ
خلفيات وفئات مختلفة.

ثانياً- الخيارات والسياسات المقترحة

المواطنة والتنوّع والاختلاف

تنقســم دولــة المواطنــة فــي مفهومهــا العــام إلــى مجموعــة 
هويــات متنوعــة صغيــرة لهــا ســمات وخصائــص مشــتركة. 

وقــد تتشــكّل هــذه المجموعــات بصــورة مفــردة، ولكنّهــا تكبــر 
وتتطــوّر لتلتحــم معــاً ولتكــوّنَ وطنــاً جامعــاً )مــع الاحتفــاظ 
بالخصائــص والســمات الخاصــة لــكلّ مجموعــة(. وهــذا مــا 

يحافــظ علــى روح الانتمــاء فــي الحقيقــة. وقــد حــاول النظــام 
الجماهيــري الســابق إرســاء مبــدأ الأمّــة الواحــدة تحت مســمّى 

الأمــة العربيــة التــي تتحــدّث اللغــة العربيــة الواحــدة ويديــن 
أبناؤهــا بديــن الإســام وفقــاً للمذهــب المالكــي. وقــد ركّز 

النظــام الجماهيــري علــى الترويــج لفكــرة أن الشــعب الليبــي 
شــعب متجانــس بــا إثنيــات عرقيــة ولا مذاهــب فقهيــة ولا 

تيــارات دينيــة )أبوالخيــر، 2020(.

إلّ أنّــه وبعــد تطــوّرات عــام 2011، اختلفــت الشــخصية الليبيــة 
وظهــرت مذاهــب وتيــارات فكريــة مختلفــة، ومجموعــات 
عرقيــة تطالــب بحقــوق خاصّــة مثــل الأمازيــغ والطــوارق 

والتبــو. وعلــى الصعيــد الفكــري، بــرزت النزعــة الســلفية بــكلّ 
أشــكالها، كالســلفية العلميــة والجهاديــة، والســلمية والمســلّحة، 

وبــرزت حــركات الإســام السياســي كالإخــوان المســلمين 
وحــزب التحريــر الإســامي وجماعــة التبليــغ، إضافــةً إلــى 
ــر  الحــركات الصوفيــة التــي وجــدت نفســها مســتهدفة ودُمِّ

لهــا مئــات الأضرحــة والزوايــا. وبــرزت أيضــاً فئة مــن اليهود 
الليبيّيــن الذيــن يطالبــون بالعــودة. وعلــى الرغــم مــن التســليم 

بــأنّ هــذه الشــخصية الليبيــة تمتــاز بالتنــوّع الحضــاري، فــإنّ 
كل مكــوّن مــن هــذه المكونــات لــه أيضــاً خصوصيتــه الحضاريــة 

واللغويــة والمذهبيــة )أبــو الخيــر، 2020(.
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الاعتــراف بوجــود تنــوّع فــي مجتمــع مــا بفعــل وجود عدّة 
دوائــر انتمــاء فيــه )ضمــن هويتــه الواحــدة( واحتــرام هذا 

التنــوع وقبــول مــا يترتــب علــى ذلــك مــن خــاف أو اختلاف 
فــي اللغــة والأفــكار وأنمــاط الحيــاة والاهتمامــات، تحتّــم 

إيجــاد صيــغ ملائمــة للتعبيــر عــن هــذا التنــوّع بحريــة وفــي إطار 
مناســب، وبشــكل يحول دون نشــوب صراع يهدّد ســامة 
المجتمــع. والتنــوّع لا يعكــس اختلافــاً، بــل يعكــس الهويــة 

الوطنيــة الجامعــة القائمــة علــى المشــترك الوطنــي الإنســاني. 
فالمواطنــة تعنــي إدراك الآخــر المغايــر والمختلــف فــي حــدود 

الوطــن الواحد.

والتعدد والتنوع في مكونات المجتمع الليبي ظاهرة سليمة 
وصحّية، ولكن نظراً لضعف الدولة وانقسامها السياسي وتردّي 
الأوضاع الأمنية، فقد أدّى هذا الأمر إلى إثارة مخاوف جعلت 

المكونات الاجتماعية تلجأ إلى هوياتها الفرعية طلباً للأمان 
والحماية اللذين تعجز الدولة عن توفيرهما.

والشخصية الليبية التي نطمح إليها تنبع من البحث عن 
القواسم المشتركة بين الليبيين، وتتمظهر ملامحها من خلال 

صياغة هذه القواسم في شخصية وطنية واحدة تعبّر عن 
هوية الوطن، على أن يكون الهدف دائماً هو تمتين الروابط 
الوطنية والثقافية وزيادة اللحمة والحسّ بالهوية الواحدة 

والمصير المشترك، من دون إغفال الاعتراف بالتنوّع واحترام 
حقوق المكوّنات الثقافية، من تاريخ ولغة وتقاليد وموروثات. 
وهذا الهدف لن يتحقق إلا بإدارة رشيدة للتنوع الحضاري في 

ليبيا )أبو الخير، 2020(.

 المواطنة والتهميش والتمييز والإقصاء 
وخطاب الكراهية

التمييز بين أفراد المجتمع بسبب النوع أو العرق أو اللون أو 
الثقافة قد يغيّب الهوية الوطنية الجامعة ويجعلها بلا قيمة. 
كما أنّه يدفع المواطنين إلى التقوقع حول هوياتهم الفرعية. 

وثمّة مجموعة من الفئات التي تشتكي من التهميش والتمييز 
والإقصاء، ومنها على سبيل المثل المكونات الثقافية )التبو 

والطوارق والأمازيغ(، والمرأة والشباب وذوو الإعاقة والنساء 
المتزوجات من الأجانب. وسنستعرض هنا أبرز الهواجس التي 

تعبّر عن هذه المجموعات.

ألف- المكوّنات الثقافية

ينطلق خطاب المكوّنات الثقافية )الأمازيغ والتبو والطوارق( 
من فكرة عامة مؤدّاها أنّ هناك تهميشاً للبعد التنوعي والثقافي 

في ليبيا، وهو ما يتناقض مع معطيات التاريخ ومبادئ 
الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان. ويقوم هذا الخطاب 

على أنّ التنوع هو في الحقيقة مصدر من مصادر دخل وثروات 
المجتمعات الحديثة، كما أنّه مصدر للدينامية الثقافية والرخاء 

الاقتصادي والترابط الاجتماعي.

ولهذه المكوّنات ما يميزها في مجالات الثقافة والفن والأدب 
والموسيقى ونمط العمران ونوعية الملابس، والمجالات 

الأخرى ذات التعبير الحضاري والثقافي الذي يمكن الاستثمار 
فيه بشكل إيجابيّ. إنّ حسن التعامل مع الحقائق التاريخية 

والثقافية يقتضي إيلاء الأهمية لضرورة تمتّع جميع المواطنين 
والفئات بحقوق متكافئة ومتساوية في كلّ المجالات ومن 

دون تمييز لأي سبب كان.

وتفــرض الحالــة الليبيــة أيضــاً الأخــذ بعيــن الاعتبار أنّ التمسّــك 
بالحريــة لا يعنــي عــدم الالتــزام بالمســؤولية، وأنّ الأســس 

الدينيــة للحــوار يجــب أن تكــون ذات صبغــة عقليــة، فالديــن هو 
العنصــر الأساســي والركيــزة الأهــم للهويــة الجامعــة عنــد جميع 
الأطــراف. ويجــدر التســليم بــأنّ التوافــق لا يكــون حقيقيّاً ولا 
مفيــداً ولا منتجــاً إلّ إذا كان نتيجــةَ الوصــول إلــى حــدٍّ أدنــى 
مشــترك يُرضــي الأطــراف ولا يفــرض أمراً واقعاً على أســس 

معيبــة، إذ يمكــن للوعــي بمــدى قــوة المعاييــر الثقافيــة أن يســاند 
عمليــة التحــول الديمقراطي.

باء- المرأة

تشير المصادر والدراسات إلى أنّ مشاركة المرأة الليبية في 
الحيــاة العامّــة بــدأت فــي العصــر العثماني، ففي عام 1904، 

شهدت مدينة طرابلس الغرب افتتاح أوّل مدرسة أهليّة خاصّة 
بالبنات. ويمكن رصد حركة تطوّر المرأة في ليبيا خلال فترات 

مختلفة، وقد تعززّت أدوار النساء بشكل أكثر وضوحاً في 
خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خاصّة بعد 

ظهور النفط الذي ساهم في عملية التحديث وما نتج عنها 
من تغيّرات في المجتمع. وقد ساهم التعليم في خروج المرأة 

بصورة أكبر إلى الحياة العامّة، إضافة إلى ظهور العديد من 
التشريعات التي ساهمت في تعزيز دور المرأة في المجتمع.

وعلــى الرغــم مــن تســاوي الرجــل والمرأة في التشــريعات 
الليبيــة نظريــاً، لا ينفــي ذلــك وجــود صــور مــن التمييز وعدم 

التســاوي، ومنها:

•  رغم تمتّع المرأة بحقّ المواطنة، مثل الرجل، وحقّ اكتساب 	
 أو التنازل عن الجنسية إلّ أنّها لا تتمتّع بحقّ الرجل ذاته 

في ما يتعلّق بنقل الجنسية. فالرجل ينقل جنسيّته إلى أبنائه 
من زوجته الأجنبية بينما لا يمكن لأبناء الأم الليبية من أب 

غير ليبيّ الحصول على الجنسية الليبيّة.

• ورغم أنّ الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في قضايا 	
الزنى، فإنّ المادّة 375 من قانون العقوبات تخفّف الحكم 

على من يقتل إحدى قريباته لاقترافها الزنى. وإذا تعرّض 
الرجل لإحدى قريباته بالاعتداء الجسدي فإنّ العقوبة 

تكون بالحبس لمدّة لا تتجاوز العامين، ولا يعاقب القانون 
على الضرب والإصابات الخفيفة للمرأة. ويُضاف إلى هذا 

الإجراءات التي ترى المرأة الليبيّة وجوب تعديلها لتناسب 
مشــاركتها الفاعلــة فــي المجتمع، وخاصّةً تلــك المتعلّقة 

بالإجازات وظروف العمل.
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جيم- الشباب

يمثــل الشــباب الليبــي 50 فــي المائــة مــن الســكّان الحاليّين و43 في المائة من 
القــوى العاملــة. وتُعتبــر فئــة الشــباب فــي ليبيا الفئة الأكثر تعليماً واســتجابة 

للحداثــة والتطــور. وكانــت نســبة الشــباب الذيــن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 
ســنة وغيــر حائزيــن علــى أي مؤهــل علمــي 12.7 في المائــة، أمّا الذين حصلوا 

علــى الشــهادة الثانويــة فيمثلــون 77.3 فــي المائــة. وفي الفئــة العمرية بين 55 
و59 ســنة، تبلغ النســبتان 56.6 في المائة و29.4 في المائة على التوالي.

ويواجه الشباب في ليبيا عدة تحديات، فهم الأكثر عرضة للبطالة والأقلّ 
انخراطاً في العمل الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فهم الأقل تمثيلًا على 

مستوى اتّخاذ القرار، ولا تزال مشاركتهم في المؤسّسات المدنية والسياسية 
في أدنى مستوياتها. ولدى العديد من الشباب الليبي توقّعات إيجابية حول 

تطور وتحوّل البلاد إلى الأفضل، فهم يتوقّعون تحسيناتٍ وإدماجاً اقتصادياً 
فورياً لهم. إن خيبة أمل هؤلاء الشباب يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار 

وإلى اضطرابات قد تسفر عن وقوع أعمال عنف بينهم، أو قد تؤدي إلى 
انخراطهم ضمن جماعات مسلحة. ولذلك، فإنّ مواجهة هذه التحديات مسألة 
بالغة الأهميّة، حيث يجب أن تُعدَّ خطط متكاملة لاحتوائهم وتشجيعهم على 

المشاركة في حوارات السلام والتنمية الاقتصادية.

دال- الأقاليم التاريخية والقبيلة والمذاهب

ليس التعصب القبلي أو الجهوي في ليبيا بالأمر الجديد، وليس مقتصراً على 
مرحلة ما بعد 2011. ولكن، ربما صارت آثاره وأعراضه أشدّ وضوحاً في الفترة 
الأخيرة. ويجب التأكيد هنا على أنّ القبيلة مكوّن أصيل من مكونات المجتمع 
الليبي وهي ليست تعبيراً عن انتماءٍ سلبيّ في حدّ ذاتها. كذلك الأمر بالنسبة 

إلى الأقاليم )برقة وفزان وطرابلس(، فهي مكونات لها تاريخ ثقافي وجغرافي 
وسياسي ضارب في القدم. ويمثّل تنوّع الأعراق ما بين عرب وأمازيغ وتبو 

وطوارق مصدر غنًى اجتماعيّ كما ذكر سابقاً. وكذلك الاختلافات الفكرية 
والمذهبية والاختلاف الواقع بين الصوفيين وبين السلفيين )وبين الانتماءات 

الدينية الأخرى(. كلّ تلك التركيبات والاختلافات أمور واقعية وموجودة 
وليست مدعاة للإنكار أو التجاهل، أو معيبة أو مخالفة لدولة المواطنة، ولكنّ 

العامل السلبي هو التعصّب المتطرّف لها أو إنكارها وتجاهلها.

والتعصب القبلي أو الجهوي والعرقي لا يأتي من فراغ وإنّما هو نتيجة 
لمعطيات موجودة على أرض الواقع. وللأسف، فإنّ هذه المشاعر تنتشر اليوم 

بين الليبيّين وتنمي مشاعر الكراهية بينهم ومن الممكن أن تصل بهم إلى 
الاقتتال. ولذلك لا بد من تحديد أسبابها وسُبُل مواجهتها بوضوح وحزم.

أسباب أزمة دولة المواطنة

تعود أسباب أزمة المواطنة إلى عدة عوامل تم إهمالها فتجذّرت مع الوقت 
في المجتمع الليبي. ويمكن إجمالها في ما يلي:

• غياب الدولة المنظّمة بمعناها الحقيقي، أي بهيئاتها ومؤسّساتها وأجهزتها 	
الأمنية والمالية. هذا ما جعل المواطن يلجأ إلى أقرب مكوّن منظّم إليه، 

مثل القبيلة أو الجماعات المسلّحة، باعتبارها المكوّن البديل للدولة. فهذه 
»المؤسّسات« هي التي توفّر له، في الظروف الحاليّة، الوظيفة )من خلال 

الضغط على المسؤولين(، وتحل له مشاكله القانونية بالعرف أو السلاح 
وتوفر له الغطاء الاجتماعي وغير ذلك.

9

الليبي الشباب 
 50% 

السكّان من 

12.7% 
الشباب   من 

دون أي مؤهل 
علمي

77.3% 
من الشــباب حصلوا 

الشهادة  على 
الثانوية 



10

• التركّــز المناطقــي الــذي يشــدّد على حقــوق فئات معينة أو 	
أعــراق معينــة أو قبائــل معينــة في مناطــق جغرافية محدّدة، 

وذلــك علــى العكــس مــن التنــوّع المناطقي الذي يقلّل من 
الانتمــاءات العصبيــة ويزيــد مــن حالة قبول الآخر. ومثلًا، 

ثمّــة أماكــن )مــدن وقــرى( يصعب على غيــر المنتمي إليها أن 
يمــارس فيهــا حاليــاً حقوق المواطنة بالكامل، فالأســبقية 

والأحقيــة لأفــراد القبيلة الســائدة )بخــاف المدن الحضرية 
فــي طرابلس وبنغازي(.

• تركز الموارد والثروات والسيادة السياسيّة لدى جهات معيّنة 	
أو جماعات معينة هو أيضاً أحد أسباب التعصّب، سواء لدى 
الجهات أم القبائل المسيطرة، وذلك لعدم رغبتها في التخلي 

عن تلك الموارد.

• التصورات النمطية المسبقة عن المجتمع والتي تقسّمه وفق 	
تصنيفات ظالمة، حيث تفترض صفات وخصائص معينة 

توجد في بعض القبائل ولا توجد في القبائل الأخرى، أو أنّها 
خاصّة بإقليم ما ولا توجد في الأقاليم الأخرى، وكأن تلك 
الصفات جامعة ولا ترى الفروقات الفردية بين الأشخاص، 
الأمر الذي يساهم في خلق حالة التعصب وتفشّيها وزيادة 

الكراهية بين أبناء الوطن.

• التهميش والإقصاء الذي يخلق حالة من التعصّب لدى الفئات 	
المهمشــة أو الفئــات غيــر الممثلــة بشــكل عــادل كنوع من التمرّد 

علــى التهميــش أو كنــوع مــن الدفــاع عن الوجود أمام إنكار 
وتجاهــل الفئــات الأخــرى، ويقع التهميــش ضمن عدة نطاقات 

أهمّهــا انعــدام العدالــة في النظــام الاقتصادي، من قبيل 
غياب التوزيع العادل للاســتثمارات والمؤسســات والموارد 

الاقتصاديــة والاعتمــادات المصرفيــة، وكذلك انعدام العدالة 
فــي التوظيــف وعــدم تكافــؤ فــرص العمل وعــدم تكافؤ 

الفــرص فــي الوظائــف القياديــة أو الوظائف الدبلوماســية. 
ويدخــل فــي هــذا الســياق التمييــز العنصــري ضد النســاء في 

تقلّــد الوظائــف الحكومية.

• عدم إنهاء الخصومات بشكل تام بين القبائل. وفي هذا 	
الصدد، تخلق الجماعات المتصارعة حالة من التعصّب لدى 

الأطراف المظلومة أو المعتدى عليها أو التي وقع عليها 
الضرر ولم يتم جبره ولم تتم محاسبة الذين أوقعوا الضرر. 

كل ذلك يغذي مشاعر التعصب والكراهية.

• توظيف بعض المجموعات لظاهرة التعصّب القبلي أو الجهوي 	
أو غيرها، وذلك لتحقيق مكاسب ومنافع ذاتية بعيدة عن 

مصلحة الوطن والمواطن.

ثالثاً- المضي قدماً

في ما يخصّ المواطنة والتنوّع والاختلاف
الإقرار بالهويات المتنوّعة ووضع آليات لدمج الهويات الفرعية 	•

بالهوية الوطنية للمجتمع، وذلك بهدف تثمين الروابط الوطنية 
والثقافية وزيادة الشعور بالهوية الواحدة والمصير المشترك.

•  احتــرام الحقــوق الطبيعيــة )حــقّ الدولة، وحــق المواطن، 	
وحق الأسرة(.

• وضع استراتيجية وطنية تراعي التنمية المكانية الشاملة 	
والعادلة لكل المناطق على أن تكون مستندةً إلى خصوصية 

الموارد الطبيعية والبشريّة لكل منطقة.

• العمــل علــى وضــع آليــات لتحقيــق العدالــة فــي توزيع الموارد 	
الطبيعيــة وإدارتهــا بشــكل يخلــق نوعــاً مــن الرضــا والتفهّم 

بيــن المواطنين.

• العمــل علــى وضــع سياســات للإصلاح الاقتصادي والمؤسّســي 	
والتشــريعي.

• ق على كلّ مؤسسات 	 تقديم نظام فعّال للحَوكمة والشفافية يُطبَّ
الدولة بهدف خلق حالة من الارتياح لدى المواطنين في ما 

يخصّ تكافؤ الفرص والحفاظ على موارد البلاد.

• العمــل علــى تأســيس عقد اجتماعــي جديد يراعي حقوق 	
جميــع المواطنيــن بمــا يشــمل الأقليــات والقبائل وغيرها من 

المكوّنــات المجتمعيّة.

• إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني لخلق روح المواطنة والهوية 	
الوطنية الجامعة.

• إطلاق حوار مجتمعي لتحديد الأولويات الراهنة والاتّفاق 	
على خطط قصيرة ومتوسّطة وطويلة المدى تضمن القضاء 

على التهميش والإقصاء.
• العمل على الحد من خطاب الكراهية وإصدار التشريعات 	

والقوانين التي تمنع مثل هذا النوع من الخطاب في المجتمع.
• استخدام المناهج التعليمية في زرع القيم والثوابت الوطنية 	

وحقوق المواطنة.

في ما يخصّ التمييز والتهميش

ألف- المكوّنات الثقافية

• العمل – بالمشاركة مع المهنيين المتخصّصين – على تيسير 	
إنتاج المواد البصرية السمعية التي تمكّن المنتسبين إلى 

المكوّنات الثقافيّة المختلفة من التعبير عن خبراتهم وآمالهم، 
وذلك بهدف ضمان التمثيل المنصف والعادل، والترويج 
لنطاق متعدّد ومتنوع من التعبير الثقافي والتراثي في 

البرامج الثقافية، ودمج ذلك في الذاكرة الجماعية، وتعزيز 
تداخل الثقافات في الحياة الثقافية الوطنية.

• تمويل المشاريع الثقافية وأماكن الاجتماعات على أساس 	
منتظم، مثل المراكز الثقافية التي تمثّل التنوّع في إبداعات 

سكان الدولة، مثل صالات الموسيقى والمسرح وقاعات 
الرقص الفولكلوريّ وورشات الرسم.



11

• تحديد أسماء الأماكن )الشوارع – الميادين – الآثار(، وإحياء 	
ذكرى الأحداث ذات الأهميّة التاريخيّة والاجتماعية، 

وبالأخصّ تلك التي تتصل بالجهاد ضدّ الاستعمار، 
والشخصيات التاريخية المؤثّرة، وذلك للاعتراف بإسهاماتها 
في التاريخ الليبيّ. ويجب أن يتم دمج كلّ ذلك في الذاكرة 

والهوية الجماعية للبلاد بهدف ضمان الاحترام المتبادل، 
ودعم المساواة، ودعم المواطنة التي تحترم التنوّع.

• إقامة المهرجانات الوطنية والإقليمية والعالمية للثقافة 	
والترفيه والإبداع التي تعبّر عن التنوع وتبرزه وتستثمر فيه.

• تمكين المكوّنات الثقافيّة من تطوير تعليمها للغاتها الخاصّة 	
عن طريق إنشاء مراكز تعليم تتوفّر لها الوسائل الحديثة 

والتقنيات الحديثة.

• استخدام الوسائل الرمزية ذات الدلالة المعنويّة في التعبير 	
عن احترام الهويات، مثل إصدار الطوابع البريدية وإصدار 

عُملات ترمز للوحدة الوطنية.

• استيعاب الفوارق بين المكونات المجتمعية ودمج عناصر 	
المكوّنات المختلفة في الثقافة العامة ومعالجة التخوّف من 

مخاطر التمزق العرقي والثقافي عبر تحقيق الوعي المجتمعي.

باء- حقوق النساء

• يجب أن تُعتمد برامج التمكين بناءً لسياسات تتضمّن رفع 	
القدرات الأساسية وضمان التمتعّ بالحقوق القانونية، وإتاحة 

المشاركة في المجالات التي ظلّت حكراً على الرجال، 
وذلك من خلال سياسات عامة مناسبة قائمة على الإشراك 

والإدماج، وتكافؤ الفرص وضمان العيش بكرامة.

• إشراك النساء في عملية بناء السلام وحفظه وتطوير ما 	
يحتاجه ذلك وإشراكهنّ في مراكز صنع القرار وفي المناصب 

السياسية والقيادية، ولا سيما المناصب ذات الصلة برسم 
السياسات العامة.

• تضمين الدستور مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وكفالة 	
التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من 

الوسائل المناسبة.

• اتخاذ التدابير المناسبة، وفرض التبعات الرادعة لحظر كلّ 	
تمييز ضد المرأة، وفرض وضمان الحماية القانونية الفعّالة 

للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص.

• مراجعة ومعالجة القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات 	
التي تشكّل تمييزاً ضد المرأة )بعض الأعراف تحرم المرأة 
المتزوجة من خارج العائلة أو القبيلة من حقّها في وراثة 

الأرض عن والديها(.

جيم- الشباب

• لا بــد مــن العمــل علــى تزويــد الشــباب بالمهــارات ذات الصلة 	
بتحســين قدرتهــم علــى الالتحــاق بالعمــل، وتمكيــن الطلبة 

الجامعيّيــن مــن تســهيلات مســاعِدَة فــي مجــالات النقل 
والإيــواء والمنــح الدراســية، وتوفير مناخ الدراســة 

بالاســتفادة مــن تطــوّر المناهــج والتقنيات المســتخدمة 
حديثــاً فــي التعليــم العالي.

• توفير العيش الآمن للشباب وضمان مشاركتهم في إدارة 	
الدولة بغض النظر عن أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية.

• وضع الخطط والاستراتيجيات لتهيئة الشباب وخلق فرص 	
العمل وتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع الخاصّة لضمان 

اندماجهم في المجتمع بعيداً عن التشكيلات المسلّحة 
وشبكات الجريمة.

• التركيز على الوعي المجتمعي للشباب لتفهّم الاختلافات 	
والتعدّدية الثقافية والتسامح إزاءها، وذلك لتحقيق القيم 

الأساسية التي ينبني عليها الاستقرار في الدولة، وخلق 
تماسك اجتماعي وتعايش سلمي، وزرع ثقافة تسوية 

النزاعات عن طريق التفاوض.
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دال- الأقاليم التاريخية والقبيلة والمذاهب

• إعطاء دور حيوي وإيجابي للقبيلة خاصّة في الشقّ 	
الاجتماعي، وذلك لخلق سِلم مجتمعي والعمل على إنهاء 

النزاعات والصراعات بين القبائل.

• وضع آليات وسياسات لخلق الأمان والاستقرار لدى المواطن، 	
والإقرار بسيادة القانون ونفاذه، وذلك لضمان عدم التجائه 
إلى القبيلة أو المكوّن التابع له لمحاربة التهميش والإقصاء.

• احترام التقسيمات التاريخية للأقاليم الثلاثة لارتباطها بذاكرة 	
المواطن وامتزاجها بتاريخ الوطن، ودمج الهوية الإقليمية 
بالهوية الوطنية الجامعة لتكون أساساً لوحدة الوطن بدلًا 

من محاربتها كخطر يؤدّي إلى ضياعه وتقسيمه.

• وضع خطط واستراتيجيات للتعامل مع أصحاب المذاهب 	
والإثنيات المختلفة، وخلق آليات تعايش مجتمعي سلمي 

بين أبناء المجتمع.

• العمل على دمج أبناء المكونات الثقافية مع مكونات أخرى 	
لنقل الثقافات والعادات والتقاليد واِنصهارها في الهوية 

الوطنية الجامعة. ويمكن تحقيق ذلك عبر توزيع المؤسّسات 
جغرافياً ونقل الموظفين وإعادة توزيعهم بين المناطق 

والمدن بشكل دوري.

في ما يخصّ معالجة أزمة دولة المواطنة
• الاعتــراف بوجــود الاختلاف وعدم إنــكار مطالبات الآخرين 	

مهمــا كانــت متطرّفــة وفتــح الحــوار مع الجميع من دون 
إقصــاء أو تخوين.

• اقتراح إصلاحات اقتصادية هيكليّة تضمن تحقيق العدالة 	
والمساواة بين المكوّنات الاجتماعية وبين الأقاليم.

• التصدّي للفساد الإداري والمالي وتفعيل الأدوات الرقابية 	
وتمكين آليات المحاسبة والأجهزة التنفيذية المرتبطة بها.

• تفعيل القضاء وتمكينه من أداء عمله.	
• تعزيز مبدأ العدالة الانتقالية وجبر الضرر وإنهاء الخصومات 	

بين المكونات الاجتماعية.
• توظيف الإعلام وتوجيهه نحو إعلاء قيم المواطنة وتعزيز 	

الانتماء للوطن من خلال الندوات والنشاطات المجتمعية 
والمهرجانات الثقافية.

• من أهم القيم المجتمعية الواجب التركيز على تنميتها ونشرها 	
في المجتمع هي قيم التصالح والتسامح والعفو وقبول 

الاختلاف والتعدّد والتنوّع، وقيم العدالة والمساواة وسيادة 
القانون على العرف، وقيم العيش المشترك وحسن الجوار.

• تحديد الفئات المهمّشة وتحديد أسس التهميش: هل التهميش 	
قائم على أساس اللون أم العرق؟ أم على أساس الانتساب 

لقبيلة معينة أو جهة معينة؟ وينبغي إيلاء عناية خاصّة 
بمشكلة التهميش على أساس النوع الاجتماعي )الجنس(، 

وكذلك التمييز ضد ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة. وينبغي 
تحديد أسس التهميش هذه ووضع آليات لمعالجتها.

• تحديد مجالات التهميش المتّصلة بمجال فرص العمل 	
والتوظيف في المناصب السيادية والدبلوماسية، وفي مجال 

التعليم والتدريب، والمجال الاقتصادي وفرص الاستثمار 
والحصول على القروض والاعتمادات، وفي مجال البنية 

التحتية وتوطين المؤسّسات والخدمات العامة، وغير ذلك 
من المجالات، وذلك من خلال جلسات حوارية مجتمعية 

وجمع بيانات من الأطراف ذات الصلة وإجراء دراسات 
ووضع آليات لتمكين هذه الفئات من ممارسة حقوقها.

• العمل على وضع آليات واضحة لتوزيع الموارد والوظائف 	
والمؤسّسات بين الأقاليم والمدن داخل كلّ إقليم بشكل 

رضائي وعادل.
• العمل على ترسيخ قيم المواطنة وذلك باعتمادها ونشرها 	

من خلال منظومة التربية والتعليم، والتركيز على نقل القيم 
التي تنادي بالتسامح والتعايش، وحسن الجوار وقبول 

الاختلاف، وقبول الآخر.

رابعاً- خلاصة
غيــاب الدولــة المنظمــة وتهميش المكوّنــات التاريخية وتجاهل 

 تعقيدات المجتمع الليبي هي من أهمّ أســباب التشــظّي 
والشــرخ المجتمعــي الــذي يهــدّد وحــدة الدولــة الليبيــة، وقد نتج 

عن ذلك اِلتجاء المواطن إلى المكونات الاجتماعية، أيّاً كانت 
 مســمّياتها، لاســتيفاء الحــق والتصــدي للتهميش والتمييز. 
ومــن بيــن أشــكال هــذا التهميش يمكــن الحديث عن غياب 
العدالــة فــي توزيــع الوظائف السياســية والاقتصادية وفي 

توزيــع الثــروات بيــن أبنــاء الوطن واســتفادة مناطق أو تركيبات 
معينــة منهــا والاعتمــاد علــى المركزية الإدارية في تقديم 

الخدمــات فــي كل أعمــال الدولــة، وهــو مّا أدّى إلى بروز حالاتٍ 
مــن التعصّــب والتمرد على الســلطات التنفيذية والتشــريعية 
والانتمــاء للهويــة الفرعيــة بــدلًا من الهوية الوطنية الشــاملة.

ولكي تنبثق هوية وطنية جامعة في ظل دولة المواطنية لا بد 
من معالجة بعض التحديات ورسم سياسات واستراتيجيات 
تأخذ في الحسبان الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية 

والاقتصادية للمواطنة، وتعترف بوجود الاختلاف والتنوع في 
المجتمع الليبي، وتحدد أسباب التهميش وأنواعه، وتقترح آلياتٍ 

لمعالجته. ويجب أن تشمل هذه الآليات تفعيل دور القضاء 
والقانون ليكون الملجأ لكل مواطن، وأن تعمل على تثقيف 

المواطنين بالثقافة الليبية المتنوعة، وأن تُبرز أهمية التنوّع 
في المجتمع الليبي كجزء من الإرث التاريخي والحضاري الذي 
سيؤسّس للدولة المدنية المنشودة ويكون قاعدة متينة لهوية 

وطنية واحدة وجامعة تشمل كل الهويات الفرعية للمجتمع.
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